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 الجمهورية اللبنانية
 مجلس النواب      

 8/5/2020تاريخ  158قانون رقم 
 (14/5/2020تاريخ  20)ج. ر. رقم 

 
 قانون 

 العضوي  الإنتاج تنظيم
 

 :مادة وحيدة
، الإنتاج العضوي  تنظيمالرامي الى  2012آب  2تاريخ  8605صدّق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم  -

 النيابية المشتركة.كما عدّلته اللجان 
 

 يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية -
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 الجمهورية اللبنانية
 مجلس النواب   

 قانون 
 العضوي  الإنتاج تنظيم

 
 العضوي  الإنتاجتعريف  ولى:ال المادة 
بما في  (الأيكولوجية)النظم الزراعية البيئية الزراعي المستدام، يشجع  الإنتاج لإدارةالعضوي هو نظام شامل  الإنتاج

تخدام يعتمد هذا النظام على اسحيائي للتربة. الاحيائية، والنشاط الاالبيولوجي(، والدورات )الإحيائيذلك التنوع 
دام، ذلك باستخ التي تتلاءم مع الواقع المحلي عوضاً عن استخدام المدخلات من خارج المزرعة. ويتم الإدارةساليب أ

مهمة  أيجل القيام بصطناعية، من أالاحيث يمكن، طرق تقليدية وحيوية وميكانيكية، كبديل عن المواد المركبة 
 طار النظام.محددة في إ
لصرف ابات مياه لة جينياً، وترسّ ، والمواد المعدّ الاصطناعيةالعضوي استخدام المواد الكيميائية  الإنتاجلا يتضمن 

 ب من هذه المواد.مركّ  أو أيّ اع المؤين شعالاالصحي و 
 

 العضوي بهدف تحقيق ما يلي: للإنتاجنظام أي يتم تصميم 

 ائي.لاحياالنهوض بالتنوع  -

 حيائي للتربة.الازيادة النشاط  -

 خصوبة التربة على المدى البعيد. المحافظة على -

لى بهدف إعادة العناصر الغذائية إلاصل النباتي والحيواني، اذات  غير الملوثةفات ستفادة من المخلّ الا -
 لي من استخدام موارد غير متجددة.التربة، والحد بالتا

 رد المتجددة في نظم زراعية محلية.عتماد على المواالا -

ستخدام الصحيح للتربة والمياه والهواء، مع الحد من جميع أشكال التلوث التي تتعرض لها، الاتشجيع  -
 .والناتجة عن الممارسات الزراعية

على طرق التصنيع السليمة، بغرض المحافظة على القيمة العضوية املة المنتجات الزراعية بالتركيز مع -
 .نتاجهوالغذائية للمنتج في جميع مراحل إ

 مثل تاريخلعناصر تتعلق بالموقع  ل تحدد مدتها وفقاً مزرعة موجودة عبر فترة تحوّ أي في  نشائهإ إمكانية -
 ى في المزرعة.ستزرع فيها والحيوانات التي ستربّ رض، ونوع المحاصيل التي الأ
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 ول: ل االفصل 
 ال التطبيق والمصطلحاتمج

 المادة الثانية:
 ة كيهي معدّ أو نتاج وتصنيع وبيع واستيراد وتصدير المنتجات الزراعية التي تحمل، يخضع لأحكام هذا القانون إ

 وتشمل: نتجة عضوياً،نها مُ تحمل، على عبواتها بيانات تشير إلى أ
 بما فيها النحل(.عة والحيوانات الحية )غير المصنّ  المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية -أ

رة المصنعة، والمحضّ لاك البشري، المنتجات الزراعية النباتية والمنتجات الحيوانية المخصصة للاسته -ب
 أكثر.أو حيواني، أو صل نباتي و/ن، من أمن مكوّ  ساساً أ

لحظ في ي لم تُ ت التولية المخصصة لأعلاف الحيوانالاازة والمواد علاف المركّ لأاالحيوانات، و أعلاف  -ج
 علاه.البند )أ( المذكور أ 

 
 ة:المادة الثالث

 عتمد المصطلحات التالية:لأغراض هذا القانون تُ 
لى و الااستيراد المنتجات المحددة في المادة أو تجهيز أو نتاج أو شخص معنوي يقوم بإفرد أي هو  :لالمشغ   -

 من يقوم بتسويق هذه المنتجات.أو  بغرض تسويقها لاحقاً 

 والمقصود بها وزارة الزراعة. :الوزارة -

صدار الشهادات المعتمدة والمسجلة رسمياً ضمانة : هو إجراء تعطي بموجبه أجهزة إصدار الشهاداتإ -
 المطلوبة. والشروطتتوافق  الإنتاجظم اعية والغذائية ونُ ن المنتجات الزر أو ما يعادلها بأخطية 

لى علصق والمُ  باعن المنتج المُ هو الجهاز المسؤول عن التحقق من أ :تالشهاداصدار إأو جهاز الرقابة و/ -
لقانون. ا اتم تصنيعه وتجهيزه وتداوله واستيراده بما يتوافق مع هذ نتج "عضوياً"، قديد أنه أُ عبوته بيانات تف

 .بالاعتماداعترفت به السلطة المعنية  إذايكون هذا الجهاز معتمداً 

 تسجيله لدى الوزارة. يبدأ بممارسة مهامه بعدو (، COLIBAC ي للاعتمادالمجلس اللبنان) -

 
 المادة الرابعة:

 وأعلان عنه لاا أوالعضوي كلما احتوت بطاقته البيانية،  الإنتاجعتبر المنتج حاملًا تعليمات ذات صلة بطرق يُ 
 مات لها ذات الهدف،كل أويكولوجي" إ" " أويبيولوج“أو "عضوي" مكوناته، على مصطلحات مثل  أووثائقه التجارية 

 نتاج عضوي.الحصول عليها وفق قواعد إ ناته تمّ مكوّ  أون المنتج ن للشاري أتبيّ  
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 المادة الخامسة:
واصفات ليها في المادة الثانية من هذا القانون، المإشار المنتجات المُ استيراد  أوتجهيز و/ أونتاج و/ق، عند إتطبّ 

لخاصة ا المطابقةتقييم ق أحكام قانون القواعد الفنية وإجراءات وتطبّ  ،العضوي  الإنتاجالقياسية اللبنانية المعنية ب
 أو إصدار أي مواصفة قاعدة فنية. ( عند تعديل22/10/2012تاريخ  224رقم قانون بها)

 
 الفصل الثاني: 

 بطاقة البيانات، والتوضيب
 المادة السادسة:

 للمواصفات القياسية اللبنانية الخاصة بوضع البيانات على توضع البيانات على عبوات المنتجات العضوية طبقاً 
 .أة مسبقاً العبوات المعبّ 

نون منتج من المنتجات المحددة في المادة الثانية من هذا القا أين تشير البيانات المذكورة على عبوات يجوز أ لا
 .لما ورد في المواصفة القياسية اللبنانية اً وفق إلاالعضوي  الإنتاجلى طرق إ

 
 المادة السابعة:

ف ن تعرّ حتكاكها بمنتجات غير عضوية، شرط أا أوتباع المنتجات العضوية في عبوات تضمن عدم اختلاطها 
صدار العضوي وإلى جهاز إ الإنتاجحدى طرق المنتج بوضوح وبدون التباس، وأن تشير إلى إات بطاقة البيان

 الشهادة.
 

 
 الفصل الثالث: 

 صدار الشهاداتالرقابة وإ
 :المادة الثامنة

ذية غلاان لمذكورة على العبوات، التي تشير إلى ألى التحقق من المعلومات اظم الرقابة وإصدار الشهادات إتهدف نُ 
ابة لهذا القانون، وضمان صحة هذه المعلومات تجاه المستهلك. ولذلك يتوجب على الوزارة وجهاز الرق نتجة وفقاً مُ 

 ل ما يلي:صدار الشهادات والمشغّ إ أوو/
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 أولً: الوزارة
 

 :التاسعة المادة
ح وزير على اقترا بناءً  القانون  لهذا وفقاً بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء  للرقابة تضع نظاماً أن  على الوزارة

ن يكون معتمداً من قبل إصدار الشهادات على أ أوكثر للرقابة و/أ أون تولي تطبيقه لجهاز ويمكن أ، الزراعة
 من قبل مجلس اعتماد آخر عضو في المجلس الدولي للاعتماد، وفي هذه الحالة يتم أوالمجلس اللبناني للاعتماد، 

 لون.ن يكون مسجلًا لدى الوزارة ويخضع له المشغّ المجلس اللبناني للاعتماد، على أ التصديق عليه من قبل
 

 :العاشرة المادة
العضوي وفق آلية موثقة توضع لهذا الخصوص، كما تضع بمتناول كل من  للإنتاجتنظم الوزارة السجل الوطني 

 مر:لااه يهمّ 
 .للأصوللين رسمياً وفقاً لين الخاضعين لنظام الرقابة، والمسجّ قائمة حديثة تتضمن أسماء وعناوين المشغّ  -

اً لة رسمياً وفقصدار الشهادات المسموح لها بالعمل في لبنان، والمسجّ إ أوقائمة حديثة بجهات الرقابة و/ -
 للأصول.

 قة.تقرير فني سنوي حول الرقابة المطبّ  -

 
 المادة الحادية عشرة:

صدار العضوي، يبدأ العمل على عملية إ الإنتاجصدار الشهادات على عمليات إ أوعند موافقة جهاز الرقابة و/
صدار صل الواضح بين دور الرقابة ودور إت العمليتان بواسطة جهاز واحد، فلا بد من الفالشهادات. وفي حال تمّ 

 .التي يعمل بها لمدة سنة قابلة للتجديد الشهادات
 

 الشهادات صدارإ أوثانياً: أجهزة الرقابة و/
 

 المادة الثانية عشرة:
 صدار الشهادات عند تسجيلها لدى وزارة الزراعة بما يلي:إ أوتلتزم أجهزة الرقابة و/

 .صدار الشهادةم التسجيل الوطني لجهة الرقابة وإأ( تطبيق متطلبات نظا
 لهذا القانون.عاقدين معها، وفقاً لين المتمشغّ ، للالإنتاجب( ضمان تطبيق نظام الرقابة على وحدات 
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ب من ينو  أول عمال الرقابة لغير المشغّ الحصول عليها أثناء أ  بيانات تمّ  أوبأية معلومات سرية  الإفشاءج( عدم 
 عتماد والتسجيل.لاالشروط  عنه، وللوزارة وفقاً 

تقدم كل  ليها، وأنغّ جراء مراجعات عشوائية لمشنه، حق الدخول إلى مكاتبها ومرافقها وإمن تعيّ  أون تتيح للوزارة د( أ
 القانون ولنظام التسجيل الوطني. ذاتعتبرها الوزارة ضرورية للوفاء بالتزاماتها وفقاً لهمساعدة 

 لى الوزارة في شهر كانون الثاني من كل سنة، قائمة بالمعلومات المطلوبة وفق آلية عملها.غ إهـ( أن تبلّ 
 

 المادة الثالثة عشرة:
 التنسيق لـ:، وإصدار الشهادات خارج الوزارة( وجهاز الرقابة فه منمن تكلّ أو على الوزارة )

العضوي المنصوص عليها في المادة الرابعة من  الإنتاجلى طرق ت التي تشير إلاالدلا أوزالة المؤشرات إ (أ
لدى  4و 2الفصلين الذي تثبت عليه المخالفة في تنفيذ  الإنتاجمن خط أو  الإنتاجهذا القانون من كامل 

 الوحدات الخاضعة للتفتيش.

نتاج ت التي تدل على طرق إلاتجات التي تحمل المؤشرات أو الدلال المعني من تسويق المنمنع المشغّ  (ب
 عضوي في حال اكتشاف مخالفة واضحة، وذلك لفترة تحددها الوزارة وفق آلية توضع لهذا الخصوص.

 
 المادة الرابعة عشرة:

ه بكتاب خطي مرفق بر التوجّ الشهادات وذلك عصدار إ أوضد جهاز الرقابة و/ ن يتقدم بشكوى ل أيمكن للمشغّ 
ء في مجلس الوزرا يتخذبموجب مرسوم  لى الوزارة التي تبت بهذه الشكوى بموجب آلية توضع لهذه الغايةإ ةبالأدلّ 

 .الشكوى علم الوزارة المجلس اللبناني للاعتماد بهذه على أن تُ  ،بناء على اقتراح وزير الزراعة
 

 لثالثاً: المشغ  

 
 المادة الخامسة عشرة:

ل أن يقوم بتسجيل حيازته أو مؤسسته للحصول نظام الرقابة موضع التنفيذ يتوجب على كل مشغّ  عند البدء بوضع
الرقابة و/أو إصدار الشهادات عاً منه ومن جهاز على ترخيص خاص بالعمل، وأن يقدم للوزارة تصريحاً، موقّ 

 معه، يتضمن ما يلي:د عاق  المت
وصف كامل للوحدة و/أو أمكنة الإنتاج و/أو النشاط المعني بما فيه المرافق المستخدمة في التجهيز  -

 والتغليف والتخزين.
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كافة التدابير العملية التي ستتخذ في ما يختص بالوحدة و/أو أمكنة الانتاج و/أو النشاط لضمان تطبيق  -
 أحكام هذا القانون.

آخر استخدام في نطاق الأراضي أو في مناطق الجمع لمنتجات مخالفة أحكام المادة الخامسة من  تاريخ -
 هذا القانون.

 

 الالتزام بإخضاع استثماره إلى نظام الرقابة المذكور في هذا القانون. -

 ل إليه مراقبة استثماره.اسم الجهاز الذي أسند المشغّ  -

 بالإضافة إلى ذلك يجب أن يتضمن هذا التصريح تعهّد المشغّل بـــ:
وملحقاتها الصلة  ذات اسية اللبنانيةواصفات القيإتمام العمليات طبقاً لقواعد الإنتاج المشترطة وفقاً للم -    

 وتعديلاتها. 
 قبول تطبيق التدابير الملحوظة في هذا القانون. -

 
 المادة السادسة عشرة:

قة لمدة، تحدد في نظام الرقابة وإصدار الشهادات، تسمح لجهاز حتفاظ بسجلات موثّ لاال ى كل مشغّ يتوجب عل
 دخلات المستعملة فيه.ج وطبيعته وكمياته والمُ المنت   ع مصدرللوزارة بتتبّ  أوصدار الشهادات إ

 
 

 الفصل الرابع: 
 والتصدير الستيرادشروط 

 

 المادة السابعة عشرة:
فقة بشهادة ر كانت مُ  إذا إلالى لبنان المادة الثانية من هذا القانون إ المنتجات المستوردة المحددة فيدخال سمح بإلا يُ 

ول الحص الشهادة قد تمّ  ن الكمية المذكورة فير، تفيد بأالمصدّ و  المنشأ بلد المختصة فيرقابة صادرة عن السلطة 
ذا هوالتجهيز والتسويق والتفتيش يتطابق، كحد أدنى، مع القواعد المنصوص عليها في  للإنتاجطار نظام عليها في إ

 .وفقاً للقوانين المرعية الإجراء القانون 
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 المادة الثامنة عشرة:
لى قة بالسلع المستوردة حتى وصولها إليها في المادة السابشهادة المشار إصلية من اللأان ترفق النسخة ينبغي أ
ابعة لنظام الرقابة وإصدار الشهادات المنصوص عليه في المادة السوفقاً ن يحتفظ بها يتوجب عليه أ، الذي المشغّل

غراض لألرقابة والوزارة جهزة انتج إلى لبنان، وأن يضعها في متناول أخ دخول المُ ي من تار ابتداءً  وذلك ،عشرة أعلاه
 المراجعة.الرقابة/

 
 المادة التاسعة عشرة:

رة مع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون بسبب معالجة لم تتفق المنتجات العضوية المستوردة والمصدّ  إذا
 تتطلبها التشريعات الوطنية لأغراض الحجر الصحي، فأنها تفقد بذلك حالتها العضوية.

 

 الفصل الخامس: 
 أحكام عامة

 المادة العشرون:
 قانون.تجزأ من هذا اليجزءاً لا  ذات الصلة وتعديلاتها،العضوي  الإنتاجب المعنيةالقواعد الفنية اللبنانية تعتبر 

 
 المادة الواحدة والعشرون:

ها أقصاالعضوي وذلك في فترة  للإنتاجعلى اقتراح وزير الزراعة، لجنة وطنية استشارية  ل بموجب مرسوم بناءً تشكّ 
 شهر من تاريخ صدور هذا القانون.ستة أ

 الجهات التالية:تتألف هذه اللجنة من 
 وزارة الزراعة رئيساً وعضواً مقرراً،  -

للبنانية ممثل عن رئيس الهيئة اقتصاد والتجارة، وزارة الصحة العامة، وزارة الصناعة، وزارة البيئة، لااوزارة  -
 ، نقابةLibnorبحاث العلمية الزراعية، مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية لاامصلحة  لسلامة الغذاء،

نقابتي  كل من عن ممثل COLIBACالمجلس اللبناني للاعتماد  ممثل عنصحاب الصناعات الغذائية، أ
د تحالااالمهندسين/ فرع المهندسين الزراعيين، ممثلين عن كليات الزراعة في الجامعات العاملة في لبنان، 

العام لنقابات المزارعين والفلاحين في لبنان، ممثل عن جمعيات المستهلك في لبنان، ثلاثة ممثلين عن 
صدار إ أوالعضوي، ممثل عن أجهزة الرقابة و/ الإنتاجهلية اللبنانية التي تعمل في مجال لااالجمعيات 

 .الشهادات، أعضاء
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 التالية:العضوي المهام  للإنتاجتتولى اللجنة الوطنية 
 العضوي في لبنان والمساهمة في الإنتاجدراسة واقتراح كل ما يتعلق بتنمية وتطوير وتشجيع وتنظيم قطاع  -

 .الإنتاجعداد مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات التي ترعى هذا إ 

 صدار الشهادات.إ أوبتقييم أجهزة الرقابة و/ أيبداء الر إ -

ة قتراحات والتوجيهات وغيرها من المستندات الصادرة عن المنظمات العالميلاارشادات و لاادراسة الوثائق و  -
 لى المراجع المختصة ومتابعتها.فيها وإحالة التوصيات إ أيبداء الر العضوي وإ الإنتاجفي ما يخص 

 لى الوزارة.العضوي الواردة إ الإنتاجبموضوع الشكاوى المتعلقة ب أيبداء الر إ -

 ة.مهام أخرى توصي بها الحكوم -

 
 المادة الثانية والعشرون:

المواصفات  ،الذي صنّعه المشغّل أو حضره أو استورده أو حصل عليه من مشغّل آخر ،عندما لا يطابق المُنتج
لمُنتج سحب أي دلالة لطريقة الانتاج العضوي من هذا االتي حددها هذا القانون، عليه أن يقوم بالإجراءات اللازمة ل

 الرقابة فوراً والتعاون معها.أو عزله، وإعلام سلطة 
 

 المادة الثالثة والعشرون:
ي السوق غير مطابق لهذا نتج فوضع مُ ل في صدد ن المشغّ من أ ذات صدقيةجهاز الرقابة على معلومات حاز إذا 

 نتاج عضوي.منتجه مؤقتاً كإن يمنعه من تسويق القانون يمكنه أ
ة تشير ل بسحب كل علاميلزم المشغّ ن ومتطلبات هذا القانون، عليه أءم نتج لا يتلاالمُ أن تأكد لجهاز الرقابة  إذاو 
 العضوي من هذا المنتج. الإنتاجلى طريقة إ

 
 المادة الرابعة والعشرون:

صدار الشهادات بسحب الصفة الرسمية إ أوحكام هذا القانون، يعاقب جهاز الرقابة و/من أ يفي حال مخالفته لأ
 الوطني.عنه وبشطب اسمه من نظام السجل 

 
 المادة الخامسة والعشرون:
مادية  أوحكام هذا القانون بأضرار معنوية ار شهادات يتسبب نتيجة مخالفته لأصدإ أويعاقب كل جهاز رقابة و/
 مليون ليرة لبنانية وخمسين مليون ليرة لبنانية. عشرينللغير بغرامة تتراوح ما بين 
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 المادة السادسة والعشرون:
وتعديلاته  4/2/2005تاريخ  659حكام الواردة في قانون حماية المستهلك رقم لاات الغش كافة لااق على حتطبّ 

 وتعديلاته.1/3/1943تاريخ  340شتراعي رقم لااحكام الواردة في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم لااو 
 

 والعشرون: السابعةالمادة 
نتاج وتصنيع، وتجهيز، وتجارة المنتجات التي ترعى إ خرى لااحكام الوطنية ن دون مخالفة للأق هذا القانو يطبّ 

ووضع  بما في ذلك ضرورة الترخيص للمصانع المنتجة وفقاً للأصول،المحددة في المادة الثانية من هذا القانون، 
 البيانات على عبواتها، والرقابة عليها.

 
 والعشرون: الثامنةالمادة 

تشارة على اقتراح وزير الزراعة بعد اس بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً حكام هذا القانون تحدد دقائق تطبيق أ
ة العضوي، ويعطى المعنيون في هذا القطاع مهلة سنة من تاريخ صدور هذا القانون لتسوي للإنتاجاللجنة الوطنية 

 أوضاعهم وفق أحكامه.
 

 :التاسعة والعشرون المادة 
 .في الجريدة الرسمية فور نشره ذا القانون يعمل به
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 سباب الموجبةلا
 

مال مواد لتزايد طلب المستهلكين على المواد الزراعية والمأكولات الغذائية المنتجة بالطرق العضوية دون استع نظراً 
شاكل سمدة الكيميائية، وازدياد الملااالواسع لاستعمال المبيدات و  الانتشارة، خاصة بعد كيمائية اصطناعية مضرّ 

 غذية الملوثة، لأاالصحية الناجمة عن استهلاك 
 

تفاقية وروبية والااقتصاد الدولي عبر الشراكة لااقتصادية العالمية ودخول لبنان حركة لااوفي ظل تسارع المتغيرات 
 لى منظمة التجارة العالمية، لتيسير العربية والسير للانضمام إا

 
جاد ينفسه يفرض إلغاء القيود التجارية مما يرتب التزامات وفي الوقت رير التجارة وإسواق وتحلااوفي ظل انفتاح 

قادرة غراق بما في ذلك خلق منتجات ذات قيمة مضافة و لاااللبناني من خلال قوانين الحماية و  الإنتاجبل لحماية سُ 
 من الغذاء، ى المنافسة وتوفّر معايير سلامة وأعل
 

 ت وتلزم بتطبيق قواعد وشروط معينةلااستعملااالعضوية تفرض قيوداً على الممارسات و  الإنتاجن طريقة وحيث أ
 ليبنور"،"وارد في المواصفات القياسية اللبنانية المعنية الصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية هو كما 

 
تج وحماية مراقبة المن بالإمكانموضع التنفيذ بحيث يصبح  وبهدف وضع المواصفات القياسية اللبنانية الخاصة

ي ن الشفافية فالعضوي ويؤمّ  للإنتاجن المنتج المعروض يستوفي جميع الشروط المطلوبة المستهلك والضمان له بأ
 ليه، نتج النهائي إحتى وصول المُ  الإنتاجكل مرحلة من مراحل 

 
همية اخضاع أ على التسويق مما يظهر رقابة على جميع مراحله و جب وجود يستو  الإنتاجوبما ان احترام قواعد 

تجات طار قانوني للرقابة على المنمعترف بها ويستوجب بالتالي وضع إ م من قبل أجهزةلين لنظام رقابة منظّ المشغّ 
 العضوية.

 بناء لما تقدم، 
 م ترجو إقراره.أعدت الحكومة مشروع القانون المرفق وهي إذ تحيله إلى المجلس النيابي الكري


